
يعــــات الفقــــه الإسلامــــي وتــــأثيره في التشر
الأوروبية

, مارس  | كتبه عائد عميرة

المتأمل للقوانين الغربية خاصة الفرنسية منها، يقول من الوهلة الأولى إن هذه القوانين والتشريعات
الأجنبية كانت نتاجًا حتميًا للتطور الذي شهده الغرب في القرن الثامن عشر، غير أن الأمر معاكس

لذلك تمامًا، فمعظم هذه القوانين، مستمدة من الفقه الإسلامي بشهادة الغربيين أنفسهم.

مدونة بونابرت

يقول المؤ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه “حضارة العرب”، إن الجنرال الفرنسي الأشهر نابليون
بونابرت عند عودته إلى بلاده فرنسا راجعًا من مصر سنة ، أخذ معه كتاب فقهي من مذهب
الإمام مالك بن أنس اسمه “شرح الدردير على متن خليل”، ويعتبر الفقه المالكي أول فقه إسلامي

رافق الأوروبيين.

هذا الكتاب الفقهي الذي أخذه بونابرت معه، يقول لوبون، إنه بنى عليه القانون الفرنسي الذي كان
أحـد أهـم أسـباب نهضـة الدولـة، خاصـة في مـادة الأحكـام والعقـود والالتزامـات، ليكـون بذلـك للفقـه
الإسلامــي خاصــة المــالكي أثــر كــبير في التشريــع الفــرنسي خاصــة مدونــة الفقــه المــدني المعروفــة بمدونــة

نابليون.
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بدء العمل بمقتضيات الفقه الإسلامي خاصة المالكي منه في ربوع أوروبا لم يكن
عقب صدور القانون الفرنسي سنة ، بل كان قبل ذلك مع فتح

المسلمين لبلاد الأندلس

تقــول، أيضًــا، بعــض نتــائج دراســات ومقارنــات قــام بهــا علمــاء مســلمون ورجــال قــانون نــذكر منهــم:
مخلـــوف المنيـــاوي القـــاضي في عهـــد الخـــديوي إســـماعيل في مصر الـــذي أجـــرى مقارنـــة بين القـــانون
ير العدل المصري في أواخر القرن التاسع عشر، والعالم الأزهري الفرنسي والفقه المالكي، وقدري باشا وز
ســـيد عبـــد الله علـــي حسين صـــاحب المقارنـــات التشريعيـــة إن التشـــابه بين الفقـــه المـــالكي والقـــانون

.% الفرنسي بلغ

فيمــا يشــير أســتاذ القــانون الــدولي في الجامعــة الهولنديــة مشيــل دي تــوب إلى تــأثير الــروح الإنسانيــة
والخلقية التي جاء بها الإسلام وتجسدت في فلسفته الفقهية وفضلها على أوروبا في العصر الوسيط،
حيــث يــذكرّ بمــا كــانت تعــانيه البشريــة مــن بــؤس وتعاســة، وتــأثير القواعــد التشريعيــة الإسلاميــة علــى

ذلك، وأثرها في القانون الدولي.

قبل نابليون بونابرت 

بدء العمل بمقتضيات الفقه الإسلامي خاصة المالكي منه في ربوع أوروبا لم يكن عقب صدور القانون
الفــرنسي ســنة ، بــل كــان قبــل ذلــك مــع فتــح المســلمين لبلاد الأنــدلس، وتقــول بعــض المصــادر
التاريخيــــة إن ألفــــونس التــــاسع ملــــك قشتالــــة كتــــب أول مدونــــة قانونيــــة في أوروبــــا، نــــشرت
بتعليقات لاتينيـة في ثلاثـة مجلـدات، وقـد اسـتمدها خاصـة مـن قـانون الولايـات في الأنـدلس المسـلمة

يًا الموافق لسنة ميلاديًا. الراجع إلى سنة  هجر

إلى جانب ذلك، استمدّ فريدريك الثاني ملك صقلية وإمبراطور جرمانيا قوانينه سنة  ميلاديًا
من الفقه الإسلامي، من ذلك وضعه للضرائب المباشرة وغير المباشرة، والهياكل العسكرية والرسوم
الجمركية واحتكار الدولة للمعادن وبعض البضائع مما كان يعرف في الشريعة الإسلامية منذ القرنين

التاسع والعاشر ولكنه أصبح نموذجًا احتذت به أوروبا كلها.

https://www.youtube.com/watch?v=pk5D6PPJEic

يقول مؤرخون إن الفضل لدخول الفقه المالكي إلى أوروبا يعود إلى الباب سلفستر الثاني، فقد درس
هذا الأخير في قرطبة، واسترعى انتباهه فقه الإمام مالك بن أنس، فاعتنى به عناية فائقة لها فعالية
بلغت الحد الأقصى، وانكب على دراسته دراسة معمقة لسنوات عديدة، وفي عودته إلى فرنسا عاد

محملاً بهذا الفقه وأصوله بما فيها من شــراءات وتعويضات ومبيعـــات وشروط.

غير أن سلفستر قدّم الفقه المالكي على أنه قانون روماني جديد، من هنا انتشر مذهب الإمام مالك
بـن أنـس انتشـارًا واسـعًا في العقـود والمبايعـات والأهليـة وغيرهـا ممـا يشمـل الحيـاة العامـة والخاصـة

https://ia800205.us.archive.org/34/items/waq81177/81177.pdf


حتى استقرت بين الأوروبيين كعرف أو ما يسمى بالعادة الشفوية، ما لبثت فيما بعد أن صبغت في
صورة قوانين مقننة ومنها القانون الفرنسي الذى تم وضعه سنة  ميلادية

بعض الأمثلة والمقارنات

من بين القوانين التي تؤكدّ أن التشريع الفرنسي يستمدّ في أغلبه من الفقه المالكي، مثلاً في العقود،
حيث نجد أن ما جاء في القانون الفرنسي في مسألة العقود من شروط لزومه بالإيجاب والقبول من
ــة المتعاقــدين، وانتقــال الملكيــة ي المتعاقــدين، وشرط صــحة العقــد بصــفة عامــة، وعيــوب العقــد، وحر

للموكل، كل ذلك نجده في فقه الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه.

كذلــك الأمــر في الملكيــة ودليلهــا وتثبيتهــا وحكــم وضــع اليــد وشروطــه ونتــائجه، وأن وضــع اليــد علــى
المنقول يعادل حجة الملكية، وجواز ن الملكية للمنفعة العامة، وأحكام الملكية المشتركة، وتحديد ملكية

المناجم، وطرق نقل الملكية في المنقول والعقار، وسقوط الحق بمضي المدة.

يعتبر القراض أهم أنواع الشركات في المذهب المالكي

ومـن مجـالي هـذا التـأثير في الحقـل الاقتصـادي قضايـا الشركـات وقـد ضمنهـا البنـوك، وهـي تقـوم في
العـالم المعـاصر بأجـل الخـدمات لتنشيـط مختلـف مجـالات التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، فالشركـة
كثر بصــورة عامــة في المذهــب المــالكي هــي كمــا يقــول ابــن عرفــة: “شركــة بقــدر متمــول بين ملكين فــأ
ملكًا فقط”، والشركة في القانون الفرنسي شبيهة بها بل تستعمل “المدونة الفرنسية” نفس التعابير

التي وجدت في النصوص الفقهية القديمة بما يدل على أن التشريع الفرنسي اقتبس منها.

وأهم أنواع الشركات اليوم في الغرب الشركة المعروفة بالقراض، ويعتبر القراض أهم أنواع الشركات في
المذهب المالكي لأنها لا تمس رأس المال المشارك فيها وإنما تقتصر مسؤوليته على حصته في الشركة
أي أن أرباب المال ملزمون على قدر المال كما في القانون الفرنسي وغيره من القوانين الأوروبية وخاصة
منها القانون الألماني الذي أصبحت العمليات المصرفية تجري اليوم في نطاقه على نسق البنوك من

دون فائدة وهو مظهر لأثر الفقه الإسلامي في المجتمع الألماني اليوم.



نابليون بونابرت 

من هذا التأثير أيضًا، ما نجده في موضوع الجنسية، فالجنسية في الحقيقة ميزة تتسم بها أمة بعينها
وهـي أيضًـا وصـف لمـن ينتسـب لأمـة مـن الأمـم ولم يهتـم الإسلام بالجنسـية أو العنصر بقـدر مـا اهتـم
بالملة أو النحلة الدينية، ولكن ليس معنى هذا أن أحكام هذا المفهوم لم تكن واضحة ومضبوطة في
يبــه نقلاً عــن عبــد الله بــن المبــارك وغــيره إن مــن أقــام في بلــدة أربــع الإسلام، فقــد قــال النــووي في تقر
سـنين نسـب إليهـا، وقـد تحـدث المراكـشي في إعلامـه عـن أمـد الحصـول علـى هـذه الجنسـية حسـب
الفقـه الإسلامـي، وقـد اختـارت مـدونات قانونيـة أوروبيـة وأمريكيـة نفـس المـدة لإقـرار جنسـية الأجنـبي

المقيم في البلد.
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